
 

 المحكمة الدستورية قانون 

  2006( لسنة3رقم )

  

 اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس

 الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية

سيما المادة  وتعديلاته، ولا 2003بعد الاطلاع على القانون الاساسي المعدل لسنة 
 ( منه،41)

  م،2001لسنة  (2قم )وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ر 

  م،2002( لسنة 1وعلى قانون السلطة القضائية رقم )

  م،2003( لسنة 1رسوم المحاكم النظامية رقم ) وعلى قانون 

 الوزراء، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس

  م،27/12/2005 وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ

الفلسطينية  س التشريعي على ملاحظات رئيس السلطة الوطنيةوبعد مصادقة المجل
  م،13/2/2006بتاريخ 

 وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

 :القانون التالي أصدرنا

  

 

 

 

 



  الأول الباب

  المحكمة تشكيل

  

  الأول الفصل

  عامة أحكام

  (1) مادة

 

قضائية مستقلة  تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون محكمة دستورية عليا، وهي هيئة -1
 .بذاتها في فلسطين، ويشار إلها فيما بعد بالمحكمة قائمة

القدس، وللمحكمة أن تتخذ لها مقراً مؤقتاً في مدينة رام  يكون مقر المحكمة في مدينة -2
 .مقتضى الحال الله وفي مدينة غزة حسب

  (2) مادة

 

حكمة من رئيس وستة المحكمة من رئيس ونائب له وسبعة قضاة، وتنعقد هيئة الم تؤلف
 .الأقل، وتصدر قراراتها بالأغلبية قضاة على

  (3) مادة

 

جلسات المحكمة رئيسها أو نائبه في حال خلو منصبه أو غيابه أو وجود مانع  يرأس
 .جميع اختصاصاته ثم الأقدم من الأعضاء لديه في

  (4) مادة

 

امة اللازمة لتولي القضاء فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط الع يشترط
عاماً ويكون من بين  40لأحكام قانون السلطة القضائية، على ألا يقل عمره عن  طبقاً 

 :الآتية الفئات



سنوات  أعضاء المحكمة العليا الحاليون والسابقون ممن أمضوا في وظائفهم خمس -1
 .متصلة على الأقل

 .سبع سنوات متصلة وظائفهمرؤساء محاكم الاستئناف الحاليون ممن أمضوا في  -2

أو الجامعات المعترف  أساتذة القانون الحاليون أو السابقون بالجامعات الفلسطينية -3
الأقل، أو  بها في فلسطين ممن أمضوا في وظيفة أستاذ خمس سنوات متصلة على

 .أستاذ أمضى عشر سنوات متصلة على الأقل

 .شرة سنة متصلة على الأقلالمحاماة خمس ع المحامون الذين مارسوا مهنة -4

  (5) مادة

 

 يتم التشكيل الأول للمحكمة بتعين رئيس المحكمة وقضاتها بقرار من رئيس السلطة -1

 .الوطنية الفلسطينية، بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل

وقضاة المحكمة بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على  يعين رئيس -2
  .العامة للمحكمة الدستورية العليا يب من الجمعيةتنس

  (6) مادة

 

يجوز لعضو المحكمة أن يتولى أي وظيفة أخرى، أو أن يمارس نشاطاً تجارياً أو  لا
ذا كان منتمياً إلى حزب، فعليه الاستقالة قبل حلف اليمين القانونية سياسياً   .أو حزبياً، وا 

  (7) مادة

 

وقضاتها أمام رئيس السلطة الوطنية قبل مباشرة أعمالهم  ونائبه يؤدي رئيس المحكمة
 :المجلس التشريعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى اليمين التالية بحضور كل من رئيس

 ." أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل أقسم بالله العظيم "

 

 



  الثاني الفصل

  العامة للمحكمة الجمعية

  (8) مادة

 

ة العامة للمحكمة من جميع أعضائها، وتختص بالإضافة إلى ما نص تؤلف الجمعي -1
كيفية النظر في المسائل المتعلقة بنظام  هذا القانون بوضع نظام داخلي يوضح عليه في
ومعايير الكفاءة والخبرة اللازمة في قضاتها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال  المحكمة

كما يجب استشارتهم في مشاريع القوانين أعضائها وجميع الشؤون الخاصة بهم  بين
بالمحكمة قبل إحالتها إلى المجلس التشريعي على أن تبدي رأيها بذلك خطياً  المتعلقة

  .من تاريخ تسلمها تلك المشاريع خلال شهر

لجنة من أعضائها في بعض من  يجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة أو -2
  .لبية المطلقةاختصاصاتها بقرار يتخذ بالأغ

  (9) مادة

 

الجمعية العامة للمحكمة مباشرة كافة الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء  تتولى
 .قانون السلطة القضائية بالنسبة لأعضاء المحكمة الأعلى بموجب

  (10) مادة

 

تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث عدد  -1
ن انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، ويرأس الجمعية يكو  أعضائها، ولا

  .يقوم مقامه رئيس المحكمة أو من

ذا تساوت  تصدر الجمعية العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات -2 الحاضرين، وا 
التصويت سراً فيعتبر  الأصوات يرجح رأي الجانب الحاضر الذي منه الرئيس ما لم يكن

 .فوضاً الاقتراح مر 



سجل يوقعه رئيس المحكمة وأمين سر  تثبت محاضر أعمال الجمعية العامة في -3
 .الجمعية العامة

  (11) مادة

 

الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لجنة وقتية برئاسة رئيس المحكمة  تؤلف بقرار من -1
ئل أكثر من الأعضاء تتولى اختصاصات الجمعية العامة في المسا وعضوية اثنين أو

القضائية في المحكمة وما تسنده إليه الجمعية العامة من أعمال  العاجلة أثناء العطلة
 .أخرى 

القرارات الصادرة عن اللجنة الوقتية أثناء العطلة القضائية على  يجب عرض -2
ذا عرضت  الجمعية العامة في لا زال ما كان لها من أثر قانوني، وا  أول اجتماع لها وا 
الجمعية العامة ولم تقرها بالأغلبية المطلقة، زال ما كان لها من أثر  هذه القرارات على

 .قانوني

 

  الثالث الفصل

  الأعضاء وواجباتهم حقوق 

  (12) مادة

 

على أعضاء المحكمة )بما يتفق مع كيان هذه المحكمة واستقلالها( الأحكام  تسري 
جازاتهم وا عارتهم القضاة وعدم قابليتهم للعزل وواجباتهم واستقالا المتعلقة برد تهم وا 
 .عليها في قانون السلطة القضائية المنصوص

  (13) مادة

 

رئيس وأعضاء المحكمة الرواتب والعلاوات والبدلات المحددة لرئيس وأعضاء  يتقاضى
 .العليا وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية المحكمة


